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   لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 
رسـالة مؤرخـة ١٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن الممثــل 

  الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة 
أتشرف بأن أحيل طيه تقريـر الـبرازيل المرفـق المقـدم إلى اللجنـة المنشـأة عمـلا بـالقرار 

١٢٦٧ (١٩٩٩)، عملا بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
(توقيع) جلسون فونسكا، الإبن 
السفير 
الممثل الدائم 

 

 
 

أعيد إصدارها لأسباب فنية.  *



202-34341A

S/AC.37/2002/7

مرفق الرسالة المؤرخة ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ الموجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
الممثل الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة 

 
 تقرير عن تنفيذ البرازيل للقرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) 

اتخذ مجلس الأمن في ١٦ كانون الثــاني/ينـاير ٢٠٠٢،  - ١
ـــرر بموجبــه تجميــد الأمــوال  القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) الـذي ق
وغيرهـــا مـــن الأصـــــول الماليــة والمــوارد الاقتصاديــة العــائدة 
لابن لادن وتنظيم القـاعدة والطالبـان والمنتسـبين إليـها؛ ومنـع 
دخـــول هـــؤلاء الأشـــخاص إلى أراضـــي الـــــدول الأعضــــاء 
ومرورهم عبرها؛ وحظـر توريـد الأسـلحة والعتـاد العسـكري 

لهذه التنظيمات والمسؤولين من أعضائها. 
ــــس الأمـــن للأمـــم المتحـــدة في  وتجســد قــرارات مجل - ٢
ــــدة  القوانــين الداخليــة عــبر مراســيم رئاســية تصــدر في الجري
ـــة. وليــس ثمــة داع لصياغــة مراســيم بالنســبة  الرسميـة الاتحادي
لجوانب معينة من قرار الحظر كالجزاءات الدبلوماسية والقيود 
علـى عبـور الأشـــخاص، باعتبــار أن الحكومــة تتمتــع بســلطة 

اتخاذ التدابير المناسبة بشأا على أساس القانون الساري. 
ـــن لادن  ولقــد أدخلــت الجــزاءات المتعلقــة بأســامة ب - ٣
وأعضـاء القـاعدة ونظـام طالبـان في النظـام القــانوني الــبرازيلي 

عن طريق الإجراءات التنظيمية التالية: 
المرسـوم رقـم ٤١٥٠ المـؤرخ ٦ آذار/مـــارس  (أ)
ــــؤرخ  ٢٠٠٢ [قـــــــرار مجلــس الأمـــــــن ١٣٩٠ (٢٠٠٢) الم

١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢]؛ 
المرســوم رقــم ٤١٤٢ المــــؤرخ ٢٢ شـــباط/  (ب)
فـبراير ٢٠٠٢ [قـرار مجلـس الأمـــن ١٣٨٨ (٢٠٠٢) المــؤرخ 

١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢]؛ 
القرار رقم ٣٧٥٥ المؤرخ ١٩ شـباط/فـبراير  (ج)
ـــــن ١٣٣٣ (٢٠٠٠) المـــــؤرخ  ٢٠٠١ [قـــــرار مجلــس الأمـــ

١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠]؛ 

ــــؤرخ ٣٠ تشـــرين  المرســوم رقــم ٣٢٦٧ الم (د)
ـــس الأمــن ١٢٦٧ (١٩٩٩)  الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩ [قـرار مجل

المؤرخ ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩]. 
ـــة  ويطلـب إلى الـدول الأعضـاء أن تقـدم تقـارير دوري - ٤
عن تنفيذ التدابير الـتي ينـص عليـها القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
وقـد أُعـد هـذا التقريـــر بالشــكل الــذي نصــت عليــه المبــادئ 
التوجيهية التي قدمتها اللجنة المعنيـة بمتابعـة هـذا الموضـوع، في 

٧ آذار/مارس ٢٠٠٢. 
وينـص قـرار مجلـس الأمـن ١٣٩٠ (٢٠٠٢) علــى أن  - ٥

الس: 
يقرر أن تتخذ جميـع الـدول التدابـير  - ٢
التاليـة فيمـا يتعلـق بأسـامة بـن لادن وأعضـــاء منظمــة 
القاعدة وجماعــة الطالبـان وسـائر الجماعـات والأفـراد 
والمشاريع والكيانات المرتبطة م، علـى النحـو المبـين 
في القائمــة المنشــأة عمــلا بـــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 
والقـرار ١٣٣٣ (٢٠٠٠) الـتي ستســـتكملها بانتظــام 
اللجنة المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) المشـار 

إليها فيما يلي بـ �اللجنة�: 
القيام دون تأخير بتجميـد الأمـوال،  (أ)
وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصاديـة لهـذه 
الجماعات أو الأفراد أو المشـاريع أو الكيانـات بمـا في 
ذلك الأموال المستمدة مـن الممتلكـات الـتي يحوزوـا 
أو يتحكمون فيها بصورة مباشرة أو غـير مباشـرة أو 
ــــه  عــن طريــق أشــخاص يعملــون لحســام أو بتوجي
منهم، وضمان عدم إتاحـة أي مـن هـذه الأمـوال، أو 
أي أموال أو أصول ماليـة أو مـوارد اقتصاديـة أخـرى 
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ـــير  لمنفعــة هــؤلاء الأشــخاص، بصــورة مباشــرة أو غ
مباشـرة، عـن طريـق رعاياهـا أو أي أشـخاص داخـــل 

أراضيها. 
وفيما يتعلق بالجوانب المالية، ينقل البنك المركـزي في  - ٦
الــبرازيل فحــوى نظــــم الجـــزاءات إلى المؤسســـات المصرفيـــة 
والمؤسسـات المماثلـة الـتي تتـولى بدورهـا تنفيـذ مـا يتخــذ مــن 
تدابير تحدد في ضوء المادة ٩ من القانون رقـم ٤٥٩٥ المـؤرخ 
٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٤. وينص هذا القـانون علـى 
ـــل علــى تنفيــذ  أن البنـك المركـزي هـو الجهـة الـتي تنفـذ وتعم
التدابير المتعلقة بالتشريعات السارية. وتنيط الفقرة الثامنـة مـن 
ـــانون بــالبنك المركــزي ســلطة مراقبــة  المـادة ١٠ مـن هـذا الق

المؤسسات المالية. 
ويتــولى البنــــك المركـــزي بصـــورة منتظمـــة توحيـــد  - ٧
الأنظمـة السـارية لتنقيحـها ونقلـها مـن جديـد إلى المؤسســـات 
المالية في �تعاميم� و �رسائل معممة� يمكن الاطلاع عليـها 
أيضا في صفحة البنـك المركـزي علـى الإنـترنت. ويتسـم هـذا 
النظام بالمرونة والقدرة علـى الإبـلاغ عـن أي جديـد أو إلغـاء 
في القيـود المنصـــوص عليـها في التشريعــــات الماليــــــة الســارية 
ولا سيما التشريعات المتعلقة بما يعتمده مجلس الأمن من نظـم 

جزائية. 
ـــة الأنشــطة غــير القانونيــة الماليــة  وتختـص إدارة مراقب - ٨
والمتعلقـة بالعمـــــلات بتعديـــــل الإجـراءات الإداريـة في ضــوء 
مـا يتضـح لهـا مـن أعمـال مضـرة بالسـوق أو بالاعتمـــاد علــى 
مؤشرات لوجود ممارسات غير مشروعة. وينظـم قـرار مجلـس 
صندوق النقد الوطني رقم ٨٥/١٠٦٥ المعـدل بموجـب قـراره 
٩٦/٢٢٢٨، وصكـوك قانونيـــة أخــرى، الإجــراءات المتعلقــة 
ـــــع هــــذه  بتوقيـــع الغرامـــات علـــى المخـــالفين. وتوجـــد جمي
الإجراءات التنظيمية الموحـدة، في دليـل القواعـد والتعليمـات. 
ومن بين الصكوك القانونية الأخرى، القــانون ٩٦١٣ المـؤرخ 

٣ آذار/مــارس ١٩٩٨ الــذي يحــدد جرائــم غســــل الأمـــوال 
ـــع اســتغلال النظــام المــالي لارتكــاب الجرائــم  وينـص علـى من
المحددة بموجبه، والقانون رقم ٩٩/٩٧٨٤ المؤرخ ٢٩ كانون 
ـــي رقــم ١٠٥ المــؤرخ  الثـاني/ينـاير ١٩٩٩، والقـانون التكميل
١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ اللذان ينصان على جــواز رفـع 
السرية المصرفية عن العمليات الماليـة ويتيحـان وسـائل إضافيـة 

للتحقيق في جرائم أخرى وبخاصة الجرائم الإرهابية. 
ودون الإخلال بالعقوبات الأخـرى الـتي تنـص عليـها  - ٩
التشريعــــات الساريــــة، ينـــص القــانون رقــم ٤٥٩٥ المــؤرخ 
ـــة  ٣١ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٦٤ في مادتــه ٤٤ أن مخالف
قواعد ولوائح النظام المالي البرازيلي (ومن ثم التلاعب بالموارد 
غـير المشـروعة)، تعـرض المؤسسـات الماليـة ومديريـها وأعضــاء 
ـــن  مجــالس إدارــا ومراجعــي حســاباا وســواهم مــن المديري
للعقوبـات التاليـة: الإنـــذار والغرامــات الماليــة، وللتنحيــة مــن 
المنصب، أو عدم السـماح لهـم مؤقتـا أو بصـورة دائمـة لإدارة 
ـــة  وتصريـف شـؤون المؤسسـات الماليـة وسـحب رخصـة مزاول

المهنة منهم. 
ويتوجـب علـى إدارة مراقبـة الأنشـــطة غــير القانونيــة  - ١٠
الماليـة والمتعلقـة بـالعملات إبـلاغ الوكـالات الرسميـة المختصـــة 
(مكتـب المدعـي العـام، والأمانـة الاتحاديـة للإيـــرادات العامــة، 
ومجلـس مراقبـــة الأنشــطة الماليــة، مــن بــين كيانــات أخــرى) 
لأغراض التحقيق، بما ينمـى إلى علمـها مـن مخالفـات وجرائـم 
إداريــة. ويجــوز لــس مراقبــة الأنشــطة الماليــة أن يتخــذ، في 
الحالات التي تتوفـر فيـها أدلـة مؤكـدة علـى ارتكـاب جرائـم، 
ــــة إلى الأمانـــة الاتحاديـــة  الإجــراءات المناســبة لتحويــل القضي

للإيرادات العامة ومكتب المدعي العام. 
ويجــوز تجميــد أمــوال الإرهــابيين بحجزهــا (الفصــــل  - ١١
الحادي عشر من الباب السابع من قانون الإجراءات الجنائيـة) 
أو وضعها تحت الحراسة (الفصل السادس من البـاب السـادس 
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مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة). وبالإضافـة إلى ذلـــك، تجــوز 
ــــانون  مصـــــادرة تلـــك الأمـــوال. بيـــد أن المـــادة ٩١ مـــن ق
العقوبات تنص على �أنـه يـترتب علـى الإدانـة الآثـار التاليـة: 
ـــة الحكومــة الاتحاديــة، مــع عــدم  ثانيـا - القيـام، لصـالح خزان
الإخلال بحقــوق المتضرريـن أو الأطـراف الثالثـة الحسـنة النيـة: 
(…) (ب) بمصـادرة عـائدات الجريمـة أو أي أصـــول أو أوراق 
ماليـة يجنيـــها الفــاعل مــن وراء ارتكــاب الجريمــة�. وتشــكل 
الأموال الناشئة عن �أي أصول أو مادة ثمينة� عـائدة لمنظمـة 
إرهابيـة �عـــائدات� اكتســبت مــن فعــل إجرامــي وإرهــاب 
أُرتكبا بواسطة تخويف أشخاص غير متعـاطفين (التمويـل غـير 
الطوعي) أو بواسطة أشخاص متعاطفين (التمويـل الطوعـي). 
ويجــيز القــانون رقــم ٩٦١٣ المــؤرخ ٣ آذار/مــــارس ١٩٩٨ 
أيضا تجميد عائدات الأنشطة الإرهابية (المـادة ٤) ومصادرـا 

(المادة ٩). 
 

النتائج 
لم يجد البنك المركزي ومجلـس مراقبـة الأنشـطة الماليـة  - ١٢
أي موارد مالية يملكها أشخاص ترد أسمـاؤهم في القائمـة الـتي 

أصدرها مجلس الأمن للأمم المتحدة. 
وتنـص الفقـرة ٢ مـن القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) أيضـــا  - ١٣

أن على الدول: 
منـــع دخـــــول هــــؤلاء الأفــــراد إلى  (ب)
ـــم العــابر ــا، علــى ألا يلــزم أي  أراضيـها أو مروره
شيء في هذه الفقرة أي دولة برفض دخـول رعاياهـا 
إلى أراضيـها أو مطالبتـهم بمغادرـا؛ وعلـى ألا تنطبــق 
هـذه الفقـرة حيـث يكـون الدخـــول أو المــرور العــابر 
ضروريــا للإيفــــاء بعمليـــة قضائيـــة أو عندمـــا تحـــدد 
ــط، أن  اللجنـة، علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة فق

الدخول أو المرور العابر له ما يبرره. 

إدارة الشـــرطة الاتحاديـــة التابعـــة لـــوزارة العــــدل في  - ١٤
الـبرازيل هـي جـهاز تحـت الإدارة المباشـرة للسـلطة التنفيذيـــة، 
وهي المسؤولة عن المهام الدستورية للشـرطة البحريـة وشـرطة 
الموانئ والمطارات والحدود فضلا عن شرطة شؤون الهجرة. 

ويتولى المكتب العام لتنسـيق أنشـطة الشـرطة البحريـة  - ١٥
ــة  وشـرطة الموانـئ والمطـارات والحـدود، مـن النـاحيتين الوظيفي
والتنظيميـة، إدارة مكتـب تنســـيق شــؤون الهجــرة وســجلات 
ــــات  الأجــانب، ومكتــب تنســيق أنشــطة شــرطة إنفــاذ عملي
ـــب  الإبعــاد، ومكتــب تنســيق أنشــطة شــرطة الهجــرة، ومكت
تنسـيق ومراقبـة إجـراءات اسـتخراج جـوازات السـفر، ودائــرة 

الشرطة والتحليلات والتحقيقات. 
وتوزع المهام فيما بينها على النحو التالي:  - ١٦

مكتـب تنسـيق شـؤون الهجـــرة وســجلات الأجــانب  �
يديــر النظــام الوطــني لســجلات وملفــات الأجـــانب 
الــذي يتضمــن البيانــــات الأساســـية عـــن الأجـــانب 
المقيمين في البرازيل من غير الدبلوماسيين لفـترة تزيـد 

على ٩٠ يوما. 
مكتـب تنسـيق أنشـطة شـرطة إنفـاذ عمليـات الإبعــاد  �
ــــذي  يديــر النظــام الوطــني للمطلوبــين والممنوعــين ال
يتضمن البيانات الأساسية عـن الـبرازيليين والأجـانب 
ممـن تصـدر السـلطات البرازيليـة والأجنبيـة مذكـــرات 
ــــانوني، وبشـــأن  تفتيــش بشــأم بنــاء علــى حكــم ق
الـبرازيليين والأجـانب الممنوعـين مـن دخـول الــبرازيل 

أو الخروج منها. 
مكتـب تنســـيق أنشــطة شــرطة الهجــرة يديــر النظــام  �
الوطني للرحلات الدولية عــبر الـبرازيل الـذي يتضمـن 
البيانات الأساسية المتعلقة بحركـات دخـول الأجـانب 

إلى البلد والخروج منه. 
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مكتب تنسيق ومراقبة إجـراءات اسـتخراج جـوازات  �
ـــبر  السـفر يديـر النظـام الوطـني لجـوازات السـفر، وتعت
دائـــرة شـــرطة التحليـــــلات والتحقيقــــات للجــــهاز 

المركزي لشرطة الاستخبارات المتعلقة بالهجرة. 
ـــم الــتي ينشــرها مجلــس  وتحيـل وزارة الخارجيـة القوائ - ١٧
الأمن بأسماء الأشخاص الممنوعين من دخول البلد أو الخـروج 
منــه. وتــدرج هــــذه الأسمـــاء في النظـــام الوطـــني للمطلوبـــين 
والممنوعـين مشـفوعة بإشـارة إلى السـند القـانوني الـــذي يــأذن 

بتقييد حقوقهم. 
ـــــبرازيل أيضــــا للامتثــــال  وفي معـــرض مـــا تبذلـــه ال - ١٨
للجزاءات المفروضة من مجلس الأمن، تقوم شرطة التحليـلات 
والتحقيقات بتحقيقات لاسـتقاء معلومـات عـن مـرور هـؤلاء 
الأفـراد عـبر الـبرازيل وأوضـاع إقامتـهم. وإذا تم التعـرف علـى 
متهم، تقوم الشرطة الاتحادية بإبلاغ الأجهزة الحكومية المعنية 
بتنفيذ العقوبة الصادرة في حقه وكذلك إبلاغ وحدة الشرطة 

المعنية لتتخذ بشأنه التدابير المناسبة. 
وتتوفــر لجميــع الوحــدات العاملــــة التابعـــة للشـــرطة  - ١٩
الاتحاديـة ولجميـــع نقــاط المراقبــة النظاميــة للأشــخاص الذيــن 
يريـدون الدخـول إلى البلـد أو الخـروج منـه في رحـلات دوليــة 
عـابرة، الوسـائل المناسـبة لمراجعـة جميـع قواعـد بيانــات النظــم 
المذكور آنفا. وعند الدخول إلى البرازيل والخروج منـها، يتـم 
التثبـت في النظـام الوطـني للمطلوبـين والممنوعـين، الموجـــود في 
تلــك النقــاط مــن أسمــاء المســافرين في رحــلات دوليــة عــــبر 
البرازيل وغير ذلـك مـن بيانـات تحديـد الهويـة وتطبـق بشـأم 

التدابير التي حددا قرارات مجلس الأمن. 
 

النتائج 
لم يحصــل حــتى الآن أن تم في ضــوء أحكــــام القـــرار  - ٢٠
١٣٩٠ (٢٠٠٢) التعـرف علـى أي أشـخاص وضعـــت قيــود 

علــى دخولهــم إلى الــبرازيل أو خروجــهم منــــها أو عبورهـــم 
الأراضي الوطنية. 

وتنص الفقرة ٢ من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) كذلــك  - ٢١
أن على الدول: 

منع التوريد والبيع والنقل المباشر أو  (ج)
غــير المباشــر لهــــذه الجماعـــات والأفـــراد والمشـــاريع 
والكيــانات، مـــن أراضيــها، أو مــن جــانب رعاياهــا 
الموجوديـن خـارج أراضيـها، أو باسـتخدام الســفن أو 
الطـائرات الـتي ترفـع أعلامـها للسـلاح ومـا يتصـل بــه 
مـن العتـاد بجميـع أنواعـه بمـا فيـه الأســـلحة والذخــائر 
والمركبـــات والمعـــدات العســـكرية والمعـــدات شـــــبه 
العســكرية وقطــع الغيــار اللازمــة لمــا ســــبق ذكـــره، 
والمشورة الفنية أو المساعدة أو توفير التدريب المتصل 

بالأنشطة العسكرية. 
تخضــع الصــادرات البرازيليــة مــن العتــاد العســـكري  - ٢٢
لتدابـير المراقبـة المنصـوص عليـها في المبـــادئ التوجيهيــة العامــة 
المتصلة بالسياسة الوطنية لصادرات العتاد العسـكري. وتتـولى 
وزارة الدفاع مسؤولية إعداد قائمة المنتجـات الخاضعـة لمراقبـة 
جهاز السياسة الوطنيـة لصـادرات العتـاد العسـكري. وتـدرج 
هذه القائمة في نظام التجارة الخارجية الذي يعد الجهاز الذي 
يأذن بجميع الصادرات البرازيلية ويراقبها. وتتولى تشغيل هـذا 
ــــة  الجــهاز إدارة التجــارة الخارجيــة في وزارة التنميــة والصناع
والتجــارة الــتي تصــدر أذون التوريــد والتصديـــر. ولا يـــؤذن 
بتصديــر أي مــن المــواد المدرجــــة في تلـــك القائمـــة إلا بعـــد 
ــــح مـــن وزارة الدفـــاع. وفي حالـــة  الحصــول علــى إذن صري
العمليات التي تنطوي على مبالغ تزيد علـى مليـون دولار مـن 
دولارات الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، يجـب الحصـــول علــى 

إذن تصدره وزارة الدفاع بالذات. 
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ويمنـح الإذن بـالتصدير، وفقـــا لنظــم جــهاز السياســة  - ٢٣
الوطنية لصادرات العتاد العسـكري، علـى مرحلتـين. وتشـمل 
المرحلـــة الأولى الإذن بـــالدخول بــــ �مفاوضـــات تمهيديــــة� 
وتصـدره وزارة الخارجيـة وتـأذن فيـه للشــركة البرازيليــة بــأن 
تدخل في اتصالات أولية مـع الزبـائن الأجـانب مـن القطـاعين 
العـام والخـاص. ويقيـم الطلـب في ضـــوء الأوضــاع السياســية 
المحلية والعلاقات الدولية للبلد المصدر إليـه. ويظـل هـذا الإذن 

صالحا لأجل أقصاه عامان. 
أما المرحلة الثانية، فتتمثل في مراقبة المواد المصـدرة إذ  - ٢٤
يتعين على الشركة أن تقدم طلبا رسميا عن كل عملية تصدير 
بصرف النظر عما إن كــانت حصلـت علـى إذن بـالدخول في 
مفاوضـات تجاريـة بشـأا. ويتمثـل الشـرط الأول الـذي يجــب 
اسـتيفاؤه في حصـــول الشــركة علــى إذن بــإجراء مفاوضــات 
ــــديم ضمانـــات بشـــأن  تمهيديــة ويتمثــل الشــرط الثــاني في تق
الوجهة النهائية للمنتجات التي توافق الحكومـة البرازيليـة علـى 
تصديرهـــا. وفي الحـــالات الـــتي يتعلـــق ـــا الأمـــر بمبيعــــات 
ـــارة  لشـركات مـن القطـاع الخـاص، تكـون وثيقـة الضمـان عب
عن إذن بالتوريد صادر عن الجهاز المسـؤول في البلـد المصـدر 
إليـه، ويؤكـد أن الشـركة يـؤذن لهـا بموجـب القـــانون اســتيراد 
ذلـك العتـاد. وفي الحـــالات الــتي يتعلــق فيــها الأمــر بمبيعــات 
لأجـهزة حكوميـة أجنبيـة، يكـون الضمـان عبـارة عـن شــهادة 
باســم المســتعمل النــهائي تقــدم فيــها حكومــة البلـــد المـــورد 
ضمانـات تؤكـــد أن العتــاد سيســتخدم لغــرض محــدد داخــل 
ـــى موافقــة  أراضيـها وأـا لـن تعيـد تصديـره دون الحصـول عل

مسبقة من الحكومة البرازيلية. 
 

النتائج 
ليس ثمة في السجلات ما يشير إلى أي أعمـال تجاريـة  - ٢٥
في الأســلحة والعتــاد العســكري – بــين مواطنــين وشـــركات 

برازيليـــة وأشـــخاص ومنظمـــات تـــرد أسمـــاؤهم في القائمــــة 
الصادرة بموجب القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 

ويمكن استقاء معلومات إضافيـة عـن تنفيـذ الجـزاءات  - ٢٦
وعمـا تقـوم بـه الـــبرازيل مــن أنشــطة لمكافحــة الإرهــاب، في 
ـــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار  التقريـر المقـدم إلى لجن
 .(S ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب (2001/1285/

 


